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ّ:صملخّ 
كّلّ ّلّلكلّ مبدأّحريةّالمنافسةّيخوّ ّإنّ  الوسائلّالتيّيراهاّمناسبةّلاستقطابّالزبائن،ّوذلكّببحثهّّتاجرّالحقّفيّاستعمال

ّ.المتواصلّلإيجادّأحسنّالطرقّلتحسينّمنتوجهّأوّخدمته
كّعملّمشروع،ّقدّتتعدىّحدودّطبيعيتهاّلتتحولّإلىّعملّغيرّمشروعّنتيجةّلجوءّالبعضّإلىّوسائلّتتنافىّإلاّأنّالمن افسة

كّذلكّمنّجهةّأخرى،ّولذاّلاّتترددّالدولّفيّتنظيمهاّللمنافسةّبينّ وأعرافّوعاداتّالتجارةّمنّجهةّوتتنافىّوالشرفّالمهني
ّ.ّلممانّاستعمالهاّفيّالحدودّالمشروعة،ّوذلكّمنّخلالّقانونّيمبطهاالتجارّحمايةّلهمّوللمستهلكينّوللاقتصادّالوطني

ّ.المنافسةّالمشروعةّ–المستهلكّّ–المنتوجّّ–العونّالاقتصاديّّ-حريةّالمنافسةّ:الكلماتّالمفتاحية
Abstract : 

The principle of freedom of competition gives every trader the right to use 

all the means he deems appropriate to attract customers, through his continuous 

research to find the best way to improve his product or service. 

However, competition as a legitimate business may go beyond the limits of its 

nature to turn into an unlawful work as a result of some resorting to methods that 

contradict the customs and traditions of trade on the one hand and are 

incompatible with professional honor as well on the other hand, and therefore 

countries do not hesitate to organize them to compete with merchants to protect 

them and consumers and the national economy to ensure their use Within the 

legitimate limits, through a law that regulates it. 

 

Key words: freedom of competition - economic aid - product - consumer - 

legitimate competition. 
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مةمقدّ   
ّبينّالتجارّوالمنتجينّفيّتعدّالمنا فسةّروحّالتجارةّبلّهيّمحركّالحرياتّالاقتصاديةّللأفرادّوالجماعات،ّوّرغمّتواجدها

ميدانّالتجارةّوالصناعةّوميادينّالاستغلالّالأخرىّمنّزراعةّوغيرهاّفقدّتكونّأيماّبينّالمستهلكّوّالعونّالاقتصادي،ّفهيّمنّ
ساليبّتؤديّإلىّالتقدمّالاقتصاديّووفرةّالإنتاجّوتنوعه،ّومنّناحيةّأخرىّضروريةّلتقدمّناحيةّتعتبرّأمرّطبيعيّلماّتخلقهّمنّأ

ّ.الإنتاجّفيّميادينهّالمختلفةّولنموّالتجارةّالداخليةّوالخارجية
كّلّالوسائلّالتيّيراهاّمناسبةّلاستقطابّالزبائن،ّوذلكّببحثهّ إنّمبدأّحريةّالمنافسةّيخولّلكلّتاجرّالحقّفيّاستعمال

ّ.تواصلّلإيجادّأحسنّالطرقّلتحسينّمنتوجهّأوّخدمتهالم
كّعملّمشروع،ّقدّتتعدىّحدودّطبيعيتهاّلتتحولّإلىّعملّغيرّمشروعّنتيجةّلجوءّالبعضّإلىّوسائلّتتنافىّ إلاّأنّالمنافسة

كّذلكّمنّجهةّأخرى،ّولذاّلاّتترددّالدولّفيّتنظيم هاّللمنافسةّبينّوأعرافّوعاداتّالتجارةّمنّجهةّوتتنافىّوالشرفّالمهني
ّ.التجارّحمايةّلهمّوللمستهلكينّوللاقتصادّالوطنيّلممانّاستعمالهاّفيّالحدودّالمشروعة،ّوذلكّمنّخلالّقانونّيمبطها

ّللمستهلكينّمنّجهةّ ّوحماية ّللمتعاملينّالاقتصاديينّمنّجهة ّيهدفّإلىّتنظيمّالمنافسةّحماية كّانّقانونّالمنافسة وإذا
ّ:اّطرحّالإشكاليةّالتاليةأخرىّفإنّهذاّيحتمّعلين

ماّهيّ–هلّالمنافسةّحقّلهّضوابطّأمّقانونّلهّقواعد؟ّومنّأجلّتحليلّهذهّالإشكاليةّلاّبدّمنّطرحّعدةّتساؤلاتّ
ّالاقتصاديّ ّالعام ّللنظام ّقانونّالمنافسة ّمدىّحماية ّمقيدة؟ّوما ّأم ّمطلقة ّالمنافسة ّعليها؟ّوهلّحرية ّوالمبادئّالتيّتقوم المنافسة

ّسيّأمامّحريةّالمنافسة؟ّوماّهيّالممارساتّالتجاريةّالمقيدةّللمنافسة؟والتناف
وسنحاولّالإجابةّعلىّهذهّالتساؤلاتّمنّخلالّالبحثّالمتواضعّالتاليّوالمقسمّإلىّمبحثينّاثنينّالأولّتناولناّفيهّماهيةّ

ظامّالعامّالتنافسيّوالممارساتّالتجاريةّالمنافيةّلقواعدّالمنافسةّوالأسسّالتيّتقومّعليهاّوالثانيّتناولناّفيهّحمايةّقانونّالمنافسةّللن
ّ.المنافسة

ّماهيةّالمنافسةّوالأسسّالتيّتقومّعليها:ّالمبحثّالأول
إذاّبحثناّعنّأصلّمفهومّالمنافسةّفإنهاّتمربّبجذورهاّفيّأعماقّالتاريخّالإنسانيّلأنهاّمنّسننّالفطرةّالكونيةّللبشر،ّّّّ

لذاّبرزتّأهميتهاّفيّمجالّّ(1) اطّالاقتصاديّخاصة،ّحتىّاتسمتّبكونهاّأحدّالشروطّاللازمةّللاحترافولقدّلازمتّالمنافسةّالنش
ّ.التنميةّالاقتصادية

مطلبّ)وماّهيّالمبادئّوالأسسّالتيّتقومّعليها؟ّ(ّماهيةّالمنافسة:ّمطلبّأول)والسؤالّالذيّيطرحّهناّماّهيّالمنافسة؟ّ
 (.عليهاّالمنافسةالمبادئّالأساسيةّالتيّتقومّ:ّثاني

 ماهية المنافسة: المطلب الأول
للبحثّفيّأيّموضوعّلاّبدّمنّتحديدّماهيتهّومفهومهّومنّأجلّذلكّخصصناّالمطلبّالأولّمنّهذاّالمبحثّلتعريفّ

ّ.المنافسةّوتحديدّأنواعهاّثمّإعطاءّلمحةّأوّتقديمّلقانونّالمنافسة
 تعريف المنافسة وأنواعها: الفرع الأول

                                                           
،ّجامعة3002ّأبريل32ّّ-32مّفيّمجالّالمنافسةّوالاستهلاك،ّ،ّالنظامّالعا"حولّالنظامّالعامّوالعلاقاتّالقانونية"حلوّأبوّحلو،ّّالملتقىّالدوليّّ- 1

ّ.32.ّتلمسان،ّص
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ّإلىّبذلّالجهدّفيّسبيلّالتفوقّوالمنافسةّوّتقابلّالتنافس،ّوفيّالقرآنّالكريمّبعدّالمنافسةّ ّنزعةّفطريةّتدعوا ّمعناها لغتا
التصويرّالقرآنيّللقيمّالتيّيلقاهاّالمؤمنون،ّحثهمّاللهّسبحانهّوتعالىّعلىّالتنافسّفيّعملّالخيرّحتىّينالوهّوفيّذلكّتقولّالآيةّ

لِكَ فَ لْيَتَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ  ۚ  خِتَامُهُ مِسْكٌ :ّالكريمة ّ(.منّسورةّالمطففين32ّالآيةّ)ّ"وَفِي ذََٰ
ّالاصطلاح ّ)وأصل :concurrenceّ )ّ ّاللاتيني ّالاصطلاح ّمن Cum-ludéreّ)مشتقة ّتعني( ّ)والتي :jouer 

ensembleّ)بمعنىّيلعبّفيّجماعةّأوّيجريّمع(ّ:Courir avecّ)أوّيسرعّفيّجماعة(ّ:accourir ensemble)ّّّلذا،
ّ.) 1(كانّمفهومّالمنافسةّفيّبدايةّشيوعهّتعنيّحالةّخصومةّوتنافسّوصراع،ّوفيّحالةّعداءّمستمرة

تنافس بين عدة متعاملين اقتصاديين في نفس السوق بغية الوصول إلى :ّ"أماّفيّالاصطلاحّفتعرفّالمنافسةّعلىّأنها
رةّالمنافسةّلاّيمكنّأنّنتصورهاّإلاّفيّظلّاقتصادّالسوقّالمتمركزّ،ّفظاه"الزبائن لإشباع حاجاتهم من المنتوجات والخدمات

ّمبادرتهمّ ّعن ّللتعبير ّأمامهم ّالفرص ّإتاحة ّخلال ّمن ّالحرية، ّمن ّهامشا ّللمتعاملين ّيوفر ّمناخ ّوفي ّوالطلب، ّالعرض ّآلية على
ّ.)2(الإنتاجية،ّوإمكانيةّتطويرها

صناعّعلىّترويجّأكبرّقدرّمنّمنتجاتهمّأوّخدماتهمّمنّخلالّجدبّتزاحمّالتجارّأوّال:ّويعرفّالبعضّالمنافسةّعلىّأنها
أكبرّعددّمنّالعملاء،ّويحققّالتجارّهذهّالغايةّمستندينّإلىّمبدأّحريةّالمنافسةّوحريةّالاختيارّلدىّجمهورّالمستهلكين،ّوإذاّ

ّوالاتفاقا ّالتجارية ّوالعادات ّالقانون ّلأحكام ّوفقا ّأي ّوأمانة ّبشرف ّالتنافس ّهذا ّمزاياّتحقق ّتحقيق ّإلى ّذلك ّأدى ّالخاصة، ت
ّاقتصاديةّعديدةّأبرزهاّانخفاضّالأثمان،ّوارتفاعّالقيمةّالحقيقيةّللنقودّوتحقيقّجودةّعاليةّللسلعّوالخدماتّوبالتاليّازدهارّالتجارة

ّ.)3(ورفاهيةّالجمهور
ّ:إذاّفالمنافسةّتقتميّأنّ-
ّ.مةّمتماثلةأنّيكونّالنشاطانّمتماثلانّأيّينتجانّسلعةّأوّخدّ-(1
أنّيتمّارتكابّالأعمالّلمصلحةّنشاطّآخر،ّومقتمىّذلكّأنّيكونّالنشاطانّقائمينّفيّقوتّارتكابّالعملّّ-(3

ّ.ويجبّأنّيكونّلمرتكبّالعملّنشاطّيهدفّإلىّتحقيقّمصلحةّوإلاّغابّعنصرّالمنافسة
عملاءّالمحلّضحيةّالعملّإلىّمحلهّالخاصّلكيّيتوفرّعنصرّالمنافسةّلاّبدّأنّيكونّلمرتكبّالعملّمصلحةّفيّتحويلّّ-(2

ّ.وتتمثلّهذهّالمصلحةّفيّالحياةّالتجاريةّفيّتحقيقّرقمّأعمالّأكبرّبقيمةّزيادةّالأرباح

                                                           
ّ.132.،ّص1992أحمدّمحرز،ّالحقّفيّالمنافسةّالمشروعةّفيّمجالاتّالنشاطّالاقتصاديّدارّالنهمةّالعربيةّ،القاهرةّ،ّ- 1
ّ-23.ّص.الاستهلاكّوالمنافسةّفيّالقانونّالجزائري،ّصّ-3001قىّالوطنيّالملت"ّقانونّالمنافسةّبينّتكريسّحريةّالمنافسةّوخدمةّالمستهلك"قادةّشهيدةّّ- 2

22.ّ
ّ.حلوّأبوّحلو،ّمرجعّسابقّ- 3
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كّانتّّ- ّفطالما ّالتجارة، كّلّإنسانّفيّممارسة ّتتبعّمنّالحقّالأصيلّالذيّيتمتعّبه ّعندما وقدّتكونّالمنافسةّمشروعة
كّلّماّه)ممارسةّالتجارةّ كّلّماّهوّ(ّوّمشروعبعمل أمراّفإنهّيجبّالتسليمّبحريةّالأفرادّوالمشروعاتّالتيّتمارسّهذهّالتجارةّبعمل

ّ.(1)مشروعّلجذبّالعملاءّ
ومنّهناّيفرضّحقّالمنافسةّنفسهّباعتبارهاّقيمةّموضوعيةّلهاّذاتيتها،ّوالحقّفيّالمنافسةّوليدّالغريزةّالتيّفطرّعليهاّفلاّبدّ

ّ.(2)ئزّالأخرىمنّإشباعهاّشأنّالغرا
لاّيخفىّعلىّأحدّماّلهذهّالمنافسةّمنّآثارّحسنةّتتجلىّفيّتقدمّالتجارة،ّوازدهارهاّوفيّتعميمّالرفاهّوتحسينّالإنتاجّلأنهاّ
كّعملّمشروع،ّقدّتتعدىّحدودهاّالطبيعيةّلتتحولّإلىّ تقومّعلىّالأخلاقّوالشرفّوالاستقامةّوالخلقّوالإبداع،ّإلاّأنّالمنافسة

شروعّنتيجةّلجوءّالبعضّإلىّوسائلّتتنافىّوأعرافّوعاداتّالتجارةّوتتنافىّوالشرفّالمهني،ّوهناّتكونّأمامّماّيسمىّعملّغيرّم
منّالقانونّالنموذجيّللدولّالعربيةّبشأنّالعلاماتّالتجاريةّوالأسماءّالتجارية،22ّّبالمنافسةّالغيرّمشروعةّوالتيّهيّحسبّالمادةّ

ّبأنهاوأعمالّالمنافسةّغيرّالمشروع ّيتنافىّمعّالعاداتّالشريفةّفيّالمعاملاتّ:ّ"ة كّلّعملّمنّأعمالّالمنافسة، يعتبرّغيرّمشروع
ّ".الصناعيةّوالتجارية

تعتبرّمنّأعمالّالمنافسةّغيرّالمشرعة3ّّّالفقرة10ّّفيّمادتها1900ّّسبتمبر12ّّولقدّنصتّاتفاقيةّبروكسلّالمؤرخةّفيّ
ّ".ّّفيّالشؤونّالصناعيةّوالتجاريةكلّمنافسةّتتعارضّمعّالعاداتّالشريفةّ

التزحمّعلىّالحرفاءّأوّالزبناءّعنّطريقةّاستخدامّ:ّ"أماّالأستاذّشكريّأحمدّالسباعيّفيعرفّالمنافسةّالغيرّمشروعةّبأنها
ّ".منافيةّللقانونّوالدينّأوّالعرفّوالعاداتّأوّالاستقامةّالتجاريةّأوّالشرفّالمهني

ّتّ- ّمشروعة ّالغير ّفالمنافسة ّخلقّإذا كّمحاولة ّالمحرمة، ّالوسائل ّباستعمال ّمباشرة، ّبصفة ّلمنافسه، ّالمنافس ّبإضرار كون
الالتباس،ّالتشهيرّوتحويلّالأجزاء،ّوالاستعمالّغيرّالمشروعّللمعلوماتّأوّاللوائحّالداخلية،ّأوّبصفةّغيرّمباشرةّبواسطةّالتشويق،ّّ

ّ.جّمحميّوإغراقّالسوقّبالبماعةكتخويلّحملةّإشهارية،ّاستعمالّللعالمةّالتجارية،ّأوّمنتوّ
وبعدّتحديدّمعنىّالمنافسةّالقانونيةّالصحيحةّوبالمقابلّمعنىّالمنافسةّغيرّالقانونيةّالمخالفةّللنصوصّالقانونيةّأوّالناحيةّغيرّّ

ّالمشروعة،ّفلاّبدّمنّالوقوفّعنّمصطلحّالمنافسةّالتامة،ّفماّهيّهذهّالمنافسةّالتامة؟
كّبيرّجداّمنّتقومّنظريةّالمنافسةّّّ ّالتامةّعلىّمعاييرّموضوعية،ّتفترضّوجودّعدد

ّالمشاريع،ّليسّلكلّمنهاّتأثيرّبمفردهّعلىّقوىّالسوقّنظراّلصغرّحجمكّميةّالمنتجات
كّماّهو،ّويطوعّنفسهّوفقاّلذلك،ّالأمرّالذيّيتمحّمنهّعدمّمزاحمةّحقيقيةّ كّلّمشروع،ّفيأخذّسعرّالسوق التيّينتجها

ّ.هّالمشروعاتّالصغيرةفيّالسوق،ّبسببّهذ

                                                           
1 M. Lecene-Villemonteix, Droit de la concurrence, 1re édition, Gualino,2019,p.123 : « La 
concurrence déloyale peut être constituée par de nombreux procédés, tels que le parasitisme, le 
dénigrement, le débauchage du personnel d'une entreprise concurrente afin d'entraîner sa 
désorganisation, la confusion, etc.»   

ّ.32.ّ،ّص3000،أشرفّوفاءّالمنافسةّالمشروعةّفيّالقانونّالدوليّالخاص،ّدارّالنهمةّالعربية،ّالقاهرةّ- 2

https://www.lgdj.fr/auteurs/marianne-lecene-villemonteix.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/marianne-lecene-villemonteix.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-la-concurrence-9782297077248.html
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/25562-parasitisme-definition


         ISSN :1112-4377             مجلة المعيار                                                                                 

 5252: السنة      25: عدد     52: مجلد

532 

 

كّلّمنهمّ كّلّمنهمّبالأخر،ّوّيتخذ كّبيرّمنّالمستهلكينّالذينّلاّيتصل كّذلكّوجودّعدد كماّأنّالمنافسةّالتامةّتفترض
ّ(1)قراراتهّبالشراءّمنفرداّعنّبقيةّالمشترين

ّ:ولتحقيقّالمنافسّلاّبدّمنّتوافرّالشروطّأربعّالتاليةّ-
كّبيرّمنّالمشترينّ-(1)- ّوّالبائعينّللسلعةّأوّالخدمةّّوجودّعدد
ّ.توافرّمناخّالحريةّالتامةّلانتقلالّعناصرّالإنتاجّ-(3)-
ّ.تجانسّالمبلغّوالخدماتّ-(2)-
إمكانيةّالحصولّعلىّالمعلوماتّوتوافرّالبياناتّالمتعلقةّبالسلعةّوكذلكّتوافرّالمعلوماتّالأساسيةّعنّالسوقّوهذاّّ-(2)-

كنواّمنّدراساتّالبياناتّوالمعلوماتّعنّالسوقّوالسلعةّويتخذواّقراراهمّالسليمّبتحديدّالكميةّبالنسبةّللمنتجّوالمستهلكّليتم
ّ.التيّيرغبّفيّبيعهاّأوّشرائها

ّ.ومنّخلالّهذهّالشروطّيتمحّمدىّصعوبةّتحقيقّالمنافسةّالتامةّلاختلافهاّعنّالواقعّالعمليّالسائدّفيّالسوق
 :تقديم قانون المنافسة: الفرع الثاني

ّلوضعّقانونّيحميّالمنافسينّأنفسهمّمنّّ ّمنّمشاكلّأوجبّتدخلّالمشرع، ّعليها ّأنجر ّوما ّالغيرّالمشروعة إنّالمنافسة
ّبعمهمّالبعض،ّوكذاّيحميّالمستهلكينّفماّهوّهذاّالقانون؟ّوكيفّظهر؟

كّانتّبدايةّفيّالولاي اتّالمتحدةّالأمريكية،ّإنّهذاّالقانونّهوّفرعّمستحدثّذوّطابعّاقتصاديّمتصلّبقانونّالأعمال،
ّ ّقانون ّمع ّوتحديدا ّالوطني ّالاقتصاد ّونمو ّالصناعية، ّالثورة Sherman- actّ)مع ّالتيّ( ّالمخمة ّوالنفوذ ّالاحتكار لمكافحة

،ّوعرفتّهذهّالقوانينّبالممادات1912ّسنةّ(clytonactّ)،ّوقانون1990ّأخذتّتسيطرّعلىّالقطاعاتّوذلكّفيّسنةّ
ّ.والتيّاستهدفتّحمايةّالمستهلكّمنّتكتلاتّالمهنيين(consumurismّ)امنتّمعّفكرةّ،ّوتزّ(antitrust)التراستّ

ّ ّمرسوم ّمع ّإلا ّيكن ّلم ّبالموضوع ّالاهتمام ّفإن ّفرنسا ّفي 19ّّأما ّالمحددة1992ّّأوت ّالأحكام ّبعض ّتممن والذي
ّ(2) .يّشرعيةّحرةّمتوازنةحيثّصدرّأمرّتظمّالمنافسةّبصفةّشاملةّعلىّمبادئّأساسيةّوه1992ّللمنافسةّإلىّغايةّسنةّ

والذيّأسسّلحريةّالأسعار،99/13ّّالخاصّبالأسعار،ّوقمعّالغشّصدرّالقانون29/22ّّأماّفيّالجزائرّفبعدّإلغاءّالأمرّ
ّ ّالأمر ّأنّصدر ّفي99/02ّّإلى ّوترقيتها1999ّّجانفي39ّّالمؤرخ ّالحرة ّالمنافسة ّإلىّتنظيم ّهدف ّوالذي ّبالمنافسة، والمتعلق

،ّبالإضافةّإلىّتأسيسهّلهيئةّ(كالتواطؤ ،وضع الهيمنة و التركيز)نافسةّالحرةّومنعّالأعمالّالمنافيةّللمنافسةّالحرةّواشتملّعلىّالم
كّآليةّقائمةّعلىّضبطّوتنظيمّالمنافسةّمنّالموادّ ّ.(3) منه39ّإلى12ّّمجلسّالمنافسة

                                                           

1 Pironon Valérie, droit de la concurrence, Gualino , extenso éditions , Paris , 2009,p.39.ّ
2 M. Cayot, M. Depincé, D. Mainguy ,Droit de la concurrence,Dalloz,2015,p.136 : " Pour rappel, 

sachez qu’il est possible de protéger un signe distinctif telle une marque à l’aide d’une action en 
contrefaçon. Pour éviter toute confusion lorsque la marque porte le nom d’une personne, le mieux 

reste d’y ajouter un prénom. » 
   .132.،ّص3003-3001زائر،ّمذكرةّماجستير،ّجامعةّالجزائر،ّتواتّنورّالدين،ّالجمعياتّوّقانونّالمنافسةّفيّالج 3

https://www.lgdj.fr/auteurs/mathilde-cayot.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/malo-depince.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/daniel-mainguy.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-la-concurrence-9782711029433.html
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حيثّقامّفيهّالمشرعّبالفصلّبينّالممارساتّّوالمتعلقّبالمنافسة3002ّجويلية19ّّالمؤرخّفي02ّّ-02وكماّصدرّأمرّرقمّ
وبينّمخالفةّالقواعدّالمتعلقةّبشفافيةّالممارساتّالتجاريةّونزاهتهاّوالتيّخصص02ّّ-02المنافيةّلقواعدّالمنافسةّوالتيّيحكمهاّأمرّ

ّ.جاريةوالمتممنّتحديدّالقواعدّالمطبقةّعلىّالممارساتّالت3002ّجوان32ّّوالمؤرخّفي03ّّ-02لهاّالأمرّرقمّ
 .وغايةّالمشرعّمنّذلكّهيّتنظيمّالمنافسةّوترقيتهاّومنعّالممارساتّالغيرّمشروعةّالتيّتحدّوتقيدّحريةّالمنافسة

 المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنافسة: المطلب الثاني
قتصاديّووفرةّالإنتاجّوتنوعهّلقدّجاءّقانونّالمنافسةّمنّأجلّتنظيمّالمنافسةّوترقيتهاّوالذيّسيؤديّبدورهّإلىّالتقدمّالاّّ

ّوهما ّالقانون ّحددهم ّأساسيين ّمبدأين ّبتوافر ّإلا ّذلك ّيتحقق ّولن ّوالخارجية، ّالداخلية ّالتجارة ّلنمو ّوكذا ّالمنافسةّ: ّحرية مبدأ
ّ.وكذلكّمبدأّحريةّالأسعار

ّ
 :مبدأ حرية المنافسة: الفرع الأول

شطةّالتجارية،ّإلاّأنّهذهّالحريةّلاّتتركّعلىّإطلاقهاّبلّلاّبدّمنّإنّحريةّالمنافسةّمنّالمبادئّالمستقرّعليهاّفيّالأنّّ
،ّمماّيتيحّ(1)ويتمّذلكّبمقتميّالقانونّالذيّيوفرّللمتعالمينّالاقتصاديينّالحرية(ّوذلكّلتفاديّالمنافسةّالغيرّمشروعة-)تقيدهاّ

والخدماتّقصدّتموينّالمستهلكّبحاجاته،ّويتمّالفرصّأمامهمّمنّأجلّعرضّمبادراتهمّالإنتاجيةّمنّنشاطاتّالإنتاجّوالتوزيعّ
ّماّهوّالمممونّالقانونيّلمبدأّحريةّالمنافسة؟ّ:ّذلكّفيّإطارّقانونيّمنظم،ّوالسؤالّالذيّيطرحّهنا

 : المضمون القانوني لمبدأ حرية المنافسة -أولا
ّ:ّويتمثلّهذاّالمبدأّالقانونيّفيماّيلي

ّا ّهوّتجسيدّلحرية ّالمنافسة ّحرية ّإنّمبدأ ّالمكرسّفيّالمادة ّالمبدأ ّوهو ّوالصناعة 22ّّلتجارة ّالتجارةّ"-منّالدستور حرية
وكماّيعلمّالجميعّأنّالدستورّيعلوّعلىّجميعّالقوانينّولاّيمكنّمخالفةّمبادئه،ّفإذاّّ-"والصناعةّمممونةّوتمارسّفيّإطارّالقانون

ّ.لمبدأّدستوريّلاّبدّمنّاحترامهّوعدمّمخالفتهعلىّمبدأّحريةّالمنافسةّفيصبحّبذلكّهذاّا22ّنصّالدستورّفيّمادتهّ
كّانّتجسيداّلحريةّالتجارةّوالصناعةّفهذاّيدلّعلىّإباحةّالمنافسةّفيّهذاّالمجالّوحريةّالعملّفيه  (2) .فمبدأّحريةّالمنافسةّإذا

تميهّوتنظيمهّبحريةّولاّشكّوهذهّالفكرةّمستوحاةّمنّحريةّالعملّوالمقاولةّإذّيسمحّلكلّفردّمنّاختيارّالنشاطّالمهنيّالذيّيرّ
تجسيداّللمبدأّالمنصوصّعليهّفيّّ(3)"حريةّالتعاقد"أنّهذهّالخيرةّلاّتنتجّأثارهاّإلاّبالتسليمّبفكرةّجوهرية،ّتحكمّروابطّالتعاقدّ

ّ".العقدّشريعةّالمتعاقدين:ّمنّالقانونّالمدني102ّالمادةّ
                                                           

1- Duong Lénny , « la sécurité juridique et les standards du droit économique : la notion du 
raisonnable », in, sécurité juridique et droit économique, sous dir,Boy L.,Racine JB.,Siiriainen F, 
Larcier,France ,2008,p.211.   

2 Catherine Priéto , la sécurité juridique en droit de concurrence ,in , sécurité juridique et droit 
économique, sous dir,Boy L.,Racine JB.,Siiriainen F, Larcier,France ,2008,p.32 

3 Azoulai Loic , normalité de la sécurité juridique ,in, le droit économiques insécurité juridique ou 
nouvelle sécurité juridique .in ,sécurité juridique et droit économique, sous dir,Boy L.,Racine 
JB.,Siiriainen F, Larcier,France ,2008.p.56.  
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 : شرعية الأضرار الناتجة عن المنافسة المشروعة -ثالثا
ّالفكرةّأنّالمتعاملّالمنافسّيكونّ    إنّجوهرّنظريةّالمنافسةّهيّشرعيةّالأضرارّالناتجةّعنّالمنافسةّالمشروعةّومعنىّهذه

عملهّمشروعّإذّهوّسعيّإلىّجذبّزبائنّمنّغيرهّمنّالمتنافسينّمادامتّالوسيلةّالتيّيستعملهاّمشروعةّولمّيتعسفّفيّاستعمالّ
للمتعاملّالثانيّالذيّفقدّعملائهّأنّيحملّالمتنافسّالأولّالمسؤوليةّويطالبهّبالتعويضّعنّالمررّّحقهّفيّالمنافسةّوهناّلاّيمكن

كّيفّيصلّإليهم:ّ"الذيّلحقّبهّوفيّهذاّالصددّهناكّمبدأّفرنسيّقائل وهوّماّيؤكذهّالقماءّالفرنسيّإذّ"ّإنّالعملاءّلمنّيعرف
كيزةّأساسيةّللعلاقاتّالتجاريةّبينّالمتعاملينّفبموجبّهذهّالحريةّيمكنّلأيّيرىّأنّمبدأّحريةّالمنافسةّيبقيّفيّالاقتصادّالحرّرّ

كّذلك إذّأيّمؤسسةّلهاّ:ّ"تاجرّأوّصناعيّجذبّزبائنّالمنافسّالآخرّدونّأنّيستطيعّهذاّالأخيرّأنّيقاضيهّوهوّماّيعبرّعنه
ّ:ّهّهناّهوهمّالعملاءّوماّيمكنّملاحظت:ّفمحورّحريةّالمنافسةّإذا"ّالتخصيصّعلىّزبائنها

1-ّّ ّالمتنافسين ّباقي ّمع ّللتنافس ّالسوق ّإلى ّباللجوء ّالاقتصاديين ّللمتعاملين ّتسمح ّالتي ّهي ّالمنافسة ّبعدّ)حرية هذا
ّ(.إيجابي

ّّّّّّ(1) (هذاّيعدّسلبي)إنّاكتسابّزبونّمنّاحدّالمتعاملينّهوّخسارةّللمنافسّالآخرّّ-3
 : حدود حرية المنافسة - أ

ّالمنافسةّمتجسدّفي ّالقانونّلكنّليسّبصفةّّإنّحرية ّالمنافسةّهيّحقّيؤكده الواقعّالعمليّفيّاجتذابّالزبائن،ّوحرية
مطلقةّبلّتردّعليهّقيودّتحدّمنهّوذلكّلتفاديّالاستعمالّالسيئّوالسلوكاتّالغيرّمشروعةّلبعضّالمتعاملينّفيّالسوقّفمبدأّحريةّ

كّلّالوسائلّللتنافسّبلّلابدّمنّ ّ.(2)احترامّالممارساتّالتجاريةّالمشروعةالمنافسةّلاّيسمحّباستعمال
فالمبدأّالعامّهوّحريةّالمنافسةّوالاستثناءّهوّعدمّإطلاقّالمنافسةّلتفاديّالسلوكاتّوالتصرفاتّالغيرّمشروعةّلمنعّالوصولّ

ّ.إلىّالمنافسةّالمتوحشةّوالتيّتخلقّبدورهاّالفوضىّوألاّتوازنّفيّالسوق
ّمنافس ّعلى ّالحصول ّهو ّذلك ّمن ّومعاقبةّوالغاية ّالتنافسية ّللعبة ّالحرة ّالقواعد ّعلى ّالمحافظة ّوكذا ّوفعالة ّسلمية ة

ّّ(3).التجاوزات
 : شروط وطبيعة دعوى المنافسة غير المشروعة - ب

لمّيمعّالمشرعّقواعدّخاصةّلتنظيمّالمسؤوليةّالناجمةّعنّأعمالّالمنافسةّغيرّالمشروعة،ّلذاّأسسّالقماءّالفرنسيّدعوىّّ
ّ.كأساسّلنظريةّالمنافسة(1292ّ-1293)وعةّعلىّقواعدّالمسؤوليةّالمدنيةّاعتماداّعلىّالموادّالمنافسةّغيرّالمشرّ

ّّ ّالفعلّ:ّ"1292حيثّوردّفيّنصّالمادة ّللغيرّيلزمّمنّوقعّمنهّهذا كّانّيقعّمنّالإنسانّويحدثّضررا كلّفعلّأيا
ّ".المارّبخطئهّأنّيعوضّالمرر

                                                           
1-Chevallier Jacques , Le droit économiques insécurité juridique ou nouvelle sécurité juridique .in 

,sécurité juridique et droit économique, sous dir,Boy L.,Racine JB.,Siriainen F, Larcier,France 
,2008,p.123.ّّ

2 Didier PH, Regard juridique sur l’accès au droit  , in in ,l’accès au règles droit , RTDV civ.,2000,  
p.325 

ّ.113.ّ،ص3009عبدّالناصرّفتحيّالجلودي،ّالاحتكارّالمحظورّوّتأثيرهّعلىّحريةّالتجارة،ّدراسةّقانونيةّمقارني،ّدارّالنهمةّالعربية،ّمصر،ّّ- 3
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ّ:ّمنّالقانونّالمدني132ّوتقابلهاّالمادةّ
كّانّيرتكبهّالشخصّبخطئهّأوّيسببّضرراّللغيرّيلزمّمنكّانّسبباّفيّحدوثهّالتعويض ّ"كلّفعلّأيا

ّ.وشروطّدعوىّالمنافسةّهيّنفسّشروطّدعوىّالمسؤوليةّالمدنيةّمنّخطأّوضررّوعلاقةّبسببه
 : الخطأ -1

كّانّيجبّالإمساكّعنهّوشروطّالخطأّمنّأهمّشرّ كّانّيجبّفعلهّأوّبفعلّما ّ.وطّالمنافسةّالغيرّمشروعةوهوّتركّما
ّالمنافسةّالمشروعةّوماّعلىّالممرورّفيّهذهّالحالةّإلاّإثباتّ ّفإنهّلاّتوجدّقائمةّبالأعمالّالتيّتعتبرّمخالفةّلمبدأ وعموما

ّ.الخطأ
 : الضرر -2

اتّالمررّيكونّيتمثلّالمررّفيّمجالّالمنافسةّالغيرّمشروعةّفيّفقدّالتاجرّلزبائنهّضحيةّالأعمالّغيرّمشروعةّوإنّإثب
بكافةّوسائلّالإثباتّوالمررّالموجبّللتعويضّهوّالمررّالمحققّالوقوعّأيّالذيّوقعّفعلا،ّأوّسيقعّحتماّوهوّماّيسمىّبالمررّ

 (1) .المستقبل،ّأماّالمررّالاحتماليّأيّالمررّالغيرّالمحققّفهوّقدّيقعّوقدّلاّيقعّفلاّيكونّالتعويضّواجباّإلاّإذاّوقعّفعلا

 : قة السببية بين الخطأ والضررالعلا -3
يعتبرّشرطّأساسيّلقبولّدعوىّالمسؤوليةّالتقصيرية،ّوإنّتحويلّالعلاقةّبينّالأخطاءّالمرتكبةّوالمررّليستّبالأمرّالسهلّ  

ّ(2) .إذّقدّتكونّالأسبابّعديدةّفكيفّتحددّأثرّالخطأّفيّإحداثّالمررّوتبقيّعمليةّالحسمّفيّذلكّللقماء
 : رية الأسعارح: الفرع الثاني

ّ.لاّبدّمنّالتفرقةّبينّمبدأّحريةّالأسعارّأوّمبدأّتحريرّالأسعارّومبدأّإلزاميةّالإعلامّعنّالأسعار
إنّمبدأّإلزاميةّالإعلامّعنّأسعارّالمنتوجاتّوالخدماتّالمعبرّعنهّوالإعلامّالجبريّللأسعار،ّيعتبرّمنّالقواعدّالتيّتقومّّ-

ّ.ةعليهاّشفافيةّالممارساتّالتجاري
،ّولكنّبعدّصدور1999ّجانفي39ّّالمؤرخّفي02ّّ-92منّقانونّالمنافسةّرقم92ّّهذاّالمبدأّمنصوصّعليهّفيّالمادةّ

فإنّالمشروعّقدّخصصهّللقواعدّالمطبقةّعلىّالممارساتّالتجارية،ّحيثّفصلها3002ّّيونيو32ّّالمؤرخّفي03ّّ-02قانونّرقمّ
02ّالمتعلقّبالمنافسةّفالمادة3002ّّيونيو19ّّالمؤرخّفي02ّّ-02ّأصبحّيحكمهاّالأمرّعنّالممارساتّالمنافيةّلقواعدّالمنافسةّالتي

ّ:ّتنصّعلى03ّ-02منّقانونّ
ّ"يؤديّالبائعّوجوباّإعلامّالزبائنّبأسعارّوتعريفاتّالسلعّوالخدماتّوبشروطّالبيع"

كّلّمتعاقدّيجبّأنّ"حيثّالمبدأّّوهذاّالالتزامّالذيّيقعّعلىّعاتقّالبائعّيهدفّفيّالأساسّإلىّخدمةّالمستهلكّمن أن
وهوّمستوحىّمنّقانونّالعقود،ّوكذلكّمنّأجلّتفاديّالمفاجأةّغيرّالآمنة،ّحيثّقدّيمطرّالمستهلكّأوّ"ّيتصرفّبعلمّاليقين

                                                           
1-Glais Michel , Laurent philipe , Traité d’économie et de droit de la concurrence, P.F.U.,1ére 
édition,1983,p.125.    

 .132ّ.،ّص3010،ّدارّالهدى،ّالجزائر،3ّالسعدي،ّشرحّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّالجزءّالاول،ّطبعةّّصبريّ-3
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كّانتّإمكانيتهّالماليةّلاّتتوافقّمعّالسعرّالحقيق يّأوّالخدمةّالمشتريّإلىّاقتناءّالسلعةّأوّالخدمةّوهوّبحرجّخاصةّفيّحالةّماّإذا
ّّّ(1) .المرادّاقتناءها

وهناكّطرقّخاصةّيتمّبهاّإعلامّالمستهلكّبأسعارّالسلعّوالخدماتّوذلكّعنّطريقّوضعّعلاماتّأوّوسمّأوّمعلقاتّ
ّ.أوّبأيةّوسيلةّأخرىّمناسبةّوواضحةّبالنسبةّللمستهلك،ّبحيثّتكونّهذهّالأسعارّوالتعريفاتّمرئيةّوباستطاعةّالمستهلكّقراءتها

ّ.ثّأنّعرضّالسلعةّوالتعريفاتّمرئيةّوباستطاعةّالمستهلكّقراءتهاحي
كّانّ حيثّأنّعرضّالسلعةّأوّالخدمةّمعّتبيانّسعرهاّللجمهورّيعتبرّوسيلةّللتعبيرّعنّالإيجابّمنّطرفّالمهني،ّفإذا

ّ.هناكّقبولّمنّالمشتريّتمّالبيعّفيّهذهّالحالةّولاّيكونّللأولّالرجوعّأوّرفضّالبيع
بةّلمبدأّتحريرّالسعارّأوّحريةّالأسعارّفهوّمبدأّمنّمبادئّالمنافسةّأوّالتيّتقومّعليهاّالمنافسة،ّونعنيّأنّالعونّأماّبالنس

ّيجبّأنّيجاريّالسعارّ ّالعملية ّولكنّمنّالناحية ّللمستهلكين، ّللسلعّوالخدماتّالتيّيقدمها الاقتصاديّحرفيّوضعّالأسعار
ّالمتعامل ّفيّالسوقّالتيّيمعها ّيكونّالموجودة ّعندما ّالسعر ّلمبطّوتحديد ّلكنّقدّتتدخلّالدولة ينّالاقتصاديينّالمنافسينّله،

ّ(2) .السعرّغيرّفعلي،ّوذلكّمنّاجلّتجسيدّشفافيةّونظاميةّالسوق
فمبدأّتحريرّالأسعارّيعنيّعدمّتدخلّالسلطاتّالعموميةّفيّتحديدّالأسعارّإلاّفيّالحالاتّالقصوى،ّوهوّالمبدأّالمنصوصّّ
ّ.02-02منّالقانونّرقم3ّّالمادةّالرابعةّعليهّفي
ّ

ّقانونّالمنافسةّوالنظامّالعامّالتنافسيّ:ّالمبحثّالثاني
إنّحمايةّمصالحّالمستهلكينّوالأعوانّالاقتصاديينّهوّالهدفّالأساسيّالذيّيرميّالنظامّالعامّإلىّتحديدهّوذلكّمنّ  

كّذ لكّقانونّالمنافسةّمنّخلالّخدمةّالمستهلكّوكذاّتنظيمّالمنافسةّخلالّضمانّالتنظيمّالأفملّللاقتصاد،ّوهوّماّيهدفّإليه
ّ.بينّالأعوانّالاقتصاديين،ّوالأهمّمنكّلّذلكّهوّمنعهّللممارساتّالمنافيةّللمنافسة

كّيفّيحميّقانونّالمنافسةّالمستهلك؟ّوماّهيّ"والإشكالّالذيّيطرحّهناّيكونّعنّمفهومّالنظامّالعامّالاقتصاديّ وكذا
ّساتّالمنافيةّلقواعدّالمنافسة؟أهمّالممارّ

                                                           
ّ.3000أشرفّوفاء،ّالمنافسةّالمشروعةّفيّالقانونّالدوليّالخاص،ّالقاهرة،ّدارّالنهمةّالعربيةّّ- 1

2 -Patrick Hubert, Frédéric Marty ,La concurrence au secours de l'économique numérique,  Ed. 
Fauves, 2019 , p.321 : « L'ordre public économique est lié à la défense d'une concurrence suffisante sur 
les marchés comme en atteste la jurisprudence constitutionnelle, administrative et judiciaire en matière 
de concentrations économiques et de pratiques anticoncurrentielles. Mais l'ordre public économique 
va au-delà de la concurrence. D'autres impératifs que doivent prendre en considération les régulateurs 
enrichissent son contenu et sa fonction. La préservation et le rétablissement de l'ordre public 
économique constituent l'objet même de la régulation économique. De même que l'ordre public est 
indissociable de la police, l'ordre public économique fait le lien entre la notion de police appliquée à 
l'économie et la notion juridique de régulation. »   

غيرّانهّيمكنّأنّتقيدّالدولةّّ"تحددّبصفةّحرةّأسعارّوالخدماتّاعتماداّعلىّقواعدّالمنافسة:ّ"ينصّعلىّماّيلي02/02ّنصّالمادةّالرابعةّمنّالقانونّرقمّّ- 3
ّ"9ّالمبدأّالعامّلحريةّالأسعارّوفقّالشروطّالمحددةّفيّالمادةّ

https://www.lgdj.fr/auteurs/patrick-hubert.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/patrick-hubert.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/frederic-marty.html
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 حماية قانون المنافسة للنظام العام التنافسي: المطلب الأول
لاّبدّمنّتعريفّالنظامّالعامّالاقتصاديّأولا،ّوهوّماّتناولهّفيّالفرعّالأولّثمّتعرضّإلىّحمايةّقانونّالمنافسةّللمستهلكينّ

ّ.اديّوذلكّفيّالفرعّالثانيوالأعوانّالاقتصاديينّبمعنىّحمايةّالنظامّالعامّالاقتص
 : تعريف النظام العام الاقتصادي: الفرع الأول

للنظامّالعامّمفهومّنسبيّمتطورّومتغير،ّيتغيرّالزمانّوالمكانّلارتباطهّبصميمّالمصالحّالعلياّللمجتمعّوالأسسّالجوهريةّ  
ّولم ّونطاقه، ّتحديدّمممونه كّذا ّتعريفه ّحول ّاختلافّالفقهاء ّلذا ّالحكم، ّإلىّّلنظام ّفقط ّمعناه ّقربوا ّوإنما ّدقيقا ّتعريفا يعطوه

كّتنظيمّالدولةّوطريقةّمباشرةّ كّانتّهذهّالمصلحةّسياسية الأذهانّوذلكّعندماّوجدواّأنّأساسهّهوّفكرةّالمصلحةّالعامة،ّمهما
كّتنظيمّالإنتاجّالوطنيّأوّغيرها كّتنظيمّالأسرةّأوّاقتصادية ّّّّّّّّّّّّ(1) .سيادتهاّأوّاجتماعية

ّ:ّقدّوردتّعدةّتعاريفّفقهيةّنذكرّمنهاول
مجموعّالمصالحّالأساسيةّللجماعة،ّأيّمجموعّالأساسّوالدعاماتّالتيّتقومّعليهاّبناءّالجماعةّوكيانهاّبحيثّلاّنتصورّ"

ّ(2) ."بقاءّهذاّالكيانّسليماّدونّاستقرارهّعليها
ّالقان ّللنظام ّالعليا ّالأساسية ّالمبادئ ّمجموع ّبأنه ّأيما ّيعرف ّسياسياّوكما ّالمجتمع ّنظام ّعليها ّيقوم ّوالتي ّالدولة ّفي وني

واقتصادياّوقانونياّوأخلاقياّويكونّالدستورّالدورّالحاسمّفيّتكوينّالنظامّالعامّهذاّعنّالنظامّالعامّبصفةّعامة،ّأماّعنّالنظامّ
ّ(3) .العامّالاقتصادي،ّفإنهّيهدفّإلىّحمايةّالأسسّالاقتصاديةّفيّالدولة

نظامّالعامّالاقتصاديّفيّمجالّحمايةّالمستهلكّحيثّيهدفّإلىّحمايةّمصالحّالمستهلكينّالذينّيكونونّفيّوتظهرّأهميةّال
كّماّأنّالنظامّالعامّالاقتصاديّ وضعّضعيفّأوّنقصّفيّمواجهةّالمتعاقدينّالذينّيوجدونّفيّمركزّقوة،ّوهمّالمهنيينّأوّالتجار،

ضمانّتنظيمّأفملّللاقتصاد،ّفالنظامّالعامّالاقتصاديّيهدفّإلىّحمايةّمصالحّيهدفّإلىّحمايةّالأعوانّالاقتصاديينّمنّخلالّ
كّلّمنّالمستهلكينّوالمتعاملينّ معينةّوهيّمصالحّالمستهلكينّوالأعوانّالاقتصاديينّوقانونّالمنافسة،ّبدورهّيستهدفّحمايةّمصالح

وبذلكّتمهدّالسوقّللمستهلك،ّوبهذاّيمكنّالقولّأنّّالاقتصاديينّوذلكّمنّخلالّوضعّضوابطّلتنظيمّالمنافسةّوتمنعّالتجاوزات
ّ.قانونّالمنافسةّيحميّالنظامّالعامّالاقتصادي

                                                           
1-Marie Malaurie-Vignal ,Droit de la concurrence interne et européen, 8e édition , Sirey,2019,p. 
123 :"Le droit de la concurrence est considéré à juste titre comme étant le cœur de l’ordre public 
économique, cependant le droit de la concurrence est trop souvent limité à la seule prise en compte du 
droit antitrust. Dans la défense de l’ordre public économique, il n’est pas et ne peut être ainsi limité, le 
droit des pratiques restrictives de concurrence et, dans une moindre mesure, le droit de la concurrence 
déloyale contribuent aussi à la sauvegarde de l’ordre public économique." 

ّ.22.ّص،3013-3011المنافسةّالحرةّبالممارساتّالتجارية،اطروحةّدكتوراه،ّجامعةّتيزيّوزو،جلالّمسعد،ّمدىّتأثرّّ- 2
3- F. Terré, P. Simler, Y. Lequette [1996], Droit Civil, Les obligations, Paris, Dalloz, Précis droit 
privé, p. 300, n° 357 : « Cet ordre public économique de direction résulte de la « croyance que l’État 
peut orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale et qu’il devait 
intervenir dans les rapports contractuels mettant aux prises des parties de puissance économique 
inégales afin de protéger la partie faible ».ّ

https://www.lgdj.fr/auteurs/marie-malaurie-vignal.html
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 :حماية المستهلكين والأعوان الاقتصاديين: الفرع الثاني
ّ:ّيهدفّقانونّالمنافسةّمنّخلالّنصوصهّإلىّحمايةّالنظامّالعامّالاقتصاديّوذلك

 : حماية المستهلكين -أولا
وأيماّالمادةّالأولىّمن02ّّ-99إنّقانونّالمنافسةّيهدفّإلىّخدمةّالمستهلكّوهوّماّأشارتّإليهّالمادةّالأولىّمنّالأمرّّّ

ّ".تحسينّمعيشةّالمستهلكين"...المتعلقّبالمنافسة02ّّ-02الأمرّ
ّ:ّوالحالاتّالتيّيخدمّفيهاّقانونّالمنافسةّالمستهلكّعديدةّونذكرّمنهاّ-
 : الإعلام على الأسعار ومنع القشالالتزام ب -أ -
 : الإعلام على الأسعار -1
فهذاّالالتزامّيهدفّفيّالأساسّإلىّخدمةّالمستهلك،ّوذلكّبإلزاميةّالبائعّبالإعلامّعلىّأسعارّالمنتوجاتّوالخدمات،ّ   

ّتح ّإلى ّبالإضافة ّالبائع ّألزم ّالمستهلك ّوحماية ّالمنافسة ّقانون ّفي ّالجزائري ّالمشرع ّأن ّممامينهّوالملاحظ ّبكل ّالحقيقي ّالسعر ديد
ّّ(1) .وبصورةّواضحةّذكرّشرطّالبيع

 : قمع الغش -2
ولهاّعلاقةّبغش02ّّ-99منّالأمر22ّّوذلكّمنّخلالّمنعّالممارساتّالتجاريةّالتدليسية،ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ   

ناتّوالأسعارّالتيّبيعتّبهاّالسلعة،ّبالإضافةّإلىكّلّالبماعة،ّومنّقبيلّهذهّالممارساتّتحريرّفواتيرّمزورةّولاّتعكسّحقيقةّالبيا
كّإتلافّالوثائقّالتجاريةّالمروريةّوإخفائهاّوتزويرها ّ.المناوراتّالراميةّإلىّإخفاءّالشروطّالحقيقيةّللعمليةّالتجارية،

هذهّالنصوصّجاءتّوإنّهذهّالأحكامّتتوافقّمعّالقواعدّالعامةّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّالمدنيّبخصوصّالتدليسّوكلّ
فيّالأصلّلحمايةّالممارسةّالتجاريةّنزاهتهاّأيّخدمةّللمستهلك،ّوبذبكّالحفاظّعلىّالنظامّالعامّوالوصولّإلىّنظاميةّالسوقّ

ّّّ(2) .ومحاربةّالخديعةّوالتمليلّالذيّيمسّبالمستهلك
 
 

 : ات المهنيينمنع العمال المنافية لنزاهة الأعمال التجارية والأوضاع المؤدية إلى تعسف -ب
كثيراّماّيلجأّالمهنيينّإلىّممارساتّتكونّمحصلتهاّالتأثيرّعلىّالسوقّبالتمييقّحيثّتعززّمراكزهمّالسوقّولكنّتزيدّفيّ

ّ.ضعفّالمستهلكّمماّيدفعهّإلىّالإذعانّلشروطهمّومنّهذهّالممارسات
 :استغلال الوضعية المهيمنة -1

ّ ّفيّالمادة 02ّّوهيّالمنصوصّعليها ّ(02ّ-99)منّالأمر ّالاقتصاديّ(02ّ-02)والأمر ّعلىّاستغلالّللنفود وتعتمد
ّ.الناتجّعنّعدمّالتوازنّبينّالمؤسسةّالمهيمنةّوباقيّالمتعاملينّولهاّعدةّصور

                                                           
كّليةّالحقوقّوّالعلومّالسياسية،ّجامعةّبسكرة،ّالعددّّ- 1 و229ّّ.ّص.،ّص13،3019باطليّغنية،ّنطاقّتطبيقّقانونّالمنافسةّفيّالجزائر،ّمجلةّالفكر،

229ّ.ّ
ّ.322.ّ،ّص3012-3019امعةّقالمة،ّلاّأمنّقانونيّأمّتصورّجديدّللأمنّالقانوني؟،ّمذكرةّماجستير،ّج:ّبوزيدّصابرينة،ّقانونّالمنافسةّ- 2
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حيثّلاّيجوزّللمهنيّالذيّيقومّبعرضّالسلعةّأوّالخدمةّأنّيمتنع2/1ّّوهوّماّتمنعهّالمادةّ:ّرفضّالبيعّبدونّمبررّشرعي*ّ
ّ.جاتّالمستهلكّبدونّعذرعنّتلبيةّحا

ّ.البيعّالمتلازمّأوّالتمييزيّوهوّالبيعّالذيّيدفعّالمهنيّالمستهلكّقبولّسلعةّإضافةّلماّيقتنيهّدونّحاجةّإليها*ّ
كّميةّدنيا*ّ ّالبيعّالمشروطّباقتناء
 .قطعّالعلاقاتّالتجاريةّلمجردّرفضّالخموعّلشروطّتجاريةّغيرّشرعية*ّ
 : عرقلة لحرية المنافسةالاتفاقات التواطنية الم -2

كّانتّصريحةّأوّضمنيةّبينّالمؤسساتّوالتيّتؤديّإلىّإحداثّ(02ّ)وهوّماّنصتّعليهّالمادةّ منّقانونّالمنافسة،ّسواء
 ( 1).خللّفيّالسوقكّغلقّالأبوابّعلىّالمتنافسينّأوّاقتسامّالسوق،ّتقليصّأوّمراقبةّالإنتاج،ّعرقلةّالإنتاج،ّعرقلةّتحديدّالأسعار

 : لاندماجات أو التمركزاتا -3
لأنّهذهّالاندماجاتّأوّالتمركزات02ّّ-02منّالأمر12ّّوالمادة02ّّ-99منّالأمر11ّّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّّّّ

منّشأنهاّالمساسّبحريةّالمنافسةّوتكريسّالهيمنةّفيّالسوقّمماّيؤديّإلىّفرضّشروطّتعسفيةّعلىّالمستهلكينّالذينّهمّفيّمركزّ
وهذاّّ%20وعّللتجمعّيجبّتقديمهّلمجلسّالمنافسةّحتىّيستطيعّأنّيقره،ّويجبّأنّلاّيصلّاستحواذهاّعلىّضعف،ّفكلّمشرّ

منّّ%20جعلتّالنسبةّتصلّإلى02ّّ-02منّالأمر19ّّ،ّلكنّماّالملاحظّأنّالمادة02ّ-99منّالأمر13ّّماّاقرتهّالمادةّ
ّ.تحقيقّلنوعيةّالإنتاجّويقدمّخدمةّللمستهلكّفإنهّيقرهالمبيعاتّفيّالسوق،ّولكنّإذاّرأىّالمجلسّأنّهذاّالتجمعّفيهّ

 : حماية الأعوان الاقتصاديين -ثانيا
إنّقانونّالمنافسةّيعتبرّآليةّقانونيةّتجسيدّنظاميةّالمنافسةّوترقيتهاّبمنعهّللممارساتّالتجاريةّالمتعسفةّوالمعرقلةّللمنافسة،ّ

عضّالمتعاملينّمنّالسوقّالذيّيؤديّإلىّاحتكارّهذاّالأخير،ّفكلّهذاّيعتبرّوأيماّيمنعّبعضّالاتفاقياتّالتيّترميّإلىّإخراجّب
حمايةّللمتعاملينّالاقتصاديين،ّيوفرهاّلهمّقانونّالمنافسةّوفيّذلكّأيماّحمايةّللنظامّالعامّالاقتصاديّومنّالأمثلةّالتيّتبرزّفيهاّ

ّ.ّحمايةّقانونّالمنافسةّلهؤلاءّالأعوانكّثيرة
يهدفّفقطّإلىّتنظيمّأوّتحديدّشروطّالمنافسةّفيّالسوقّلتفاديّالممارساتّالمقيدةّللمنافسة،ّوإنماّّلا02ّ-02إنّأمرّّّ

-02)منّالأمر92ّّ-92قررّعقوباتّبشأنّالأعوانّالاقتصاديةّالذينّيلجؤنّإلىّمثلّهذهّالممارساتّحيثّخصصتّالمادتينّ
ّ.اديينّالذينّيدخلونّالسوقّوهمّمطمئنينلتبيانّهذهّالعقوباتّوفيّذلكّطبعاّحمايةّالأعوانّالاقتص(02ّ

النصّالثانيّمنهّلبيانّبعضّالممارساتّالمقيدةّللمنافسةّالتيّقدّيلجأّإليهاّبعضّالأعوان02ّّّ-02لقدّخصصّالأمرّّّ
كّلّمنّالمادتينّ من2ّّ-2منّهذاّالأمرّوالملاحظّأنهاّجاءتّممارساتّمنافيةّللمنافسةّلمّتتممنهاّالمادتين2ّّ-2الاقتصاديينّفي

ّ.المتعلقّبالمنافسةّوهذاّيدلّعلىّزيادةّاهتمامّالمشرعّبحمايةّالمتعاملينّفيّالسوق(02ّ-99)الأمرّ
ّّّ كماّيمكنّللمتعاملينّالاقتصاديينّفيّحالةّوجودّمنافسةّغيرّمشروعةّاللجوءّإلىّرفعّدعوىّبشأنّذلكّللحصولّعلىّّ

ّ.التيّتعتبرّالأساسّالقانونيّلدعوىّالمنافسةّالغيرّمشروعةمنّالقانونّالمدنيّو132ّّتعويضّاستناداّإلىّنصّالمادةّ
 الممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة: المطلب الثاني

                                                           
ّ.90ّ-29.ّص.ّ،،ّص3011-3010،ّأطروحةّدكتوراه،ّجامعةّتلمسان،-دراسةّمقارنة–تيورسيّمحمد،ّقواعدّالمنافسةّوّالنظامّالعامّالاقتصاديّّ- 1
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39ّالمؤرخّفي02ّّ-99كانتّالممارساتّالتجاريةّالمخالفةّلقانونّتقعّتحتّطائلةّقانونّواحدّوهوّأمر3002ّّّإلىّغايةّّّ
ّوبص1999ّجانفيّ ّالمتعلقّبالمنافسة، ّالأمر 19ّّالمؤرخّفي02ّّ-02در ّفصلّالمشرعّبينّالممارساتّالمنافية3002ّجويلية ،

ّالقانونّ ّوالتيّخصصّلها ّونزاهتها ّعلى3002ّّجوان32ّّالمؤرخّفي03ّّ-02لقواعدّالمنافسة المتممنّتحديدّالقواعدّالمطبقة
ّ.الممارساتّالتجاريةّوّماّبينّالمنافسةّالمشروعة

ّ:يمكنّصورّالممارساتّالمنافيةّلقواعدّالمنافسةّفيّفئتينّوهما(02ّ-02)وبالرجوعّإلىّالأمرّ
ّ.الممارساتّالمقيدةّللمنافسةّّ-1
ّ.التجمعّالغيرّمصرحّبهّ-3

 :الممارسات المقيدة للمنافسة: الفرع الأول
ّ:نذكر02ّ-02منّأهمّالممارساتّالمقيدةّللمنافسةّالتيّتبينهاّأمرّ

 : روعةالأعمال والاتفاقيات غير المش -أولا
المتعلقّبالمنافسةّعلىّحمرّالممارساتّوالأعمالّالمدبرةّوالاتفاقياتّالصريحةّأو02ّّ-02منّالأمر02ّّلقدّنصتّالمادةّ

الممنيةّعندماّتهدفّأوّيمكنّأنّتهدفّإلىّعرقلةّحريةّالمنافسةّأوّالحدّمنهاّأوّالإخلالّبهاّفيّنفسّالسوقّأوّفيّجزءّجوهريّ
ّ:ّمنهّلاسيماّعندماّترمىّإلى

ّ.الحدّمنّالدخولّفيّالسوقّأوّفيّممارسةّالنشاطاتّالتجاريةّفيهاّ-
ّ.تقليصّأوّمراقبةّالإنتاجّأوّمنافذّالتسويقّأوّالاستثماراتّأوّالتطورّالتقنيّ-
ّ.اقتسامّالسوقّأوّمصادرّالتموينّ-
ّ.ضهاعرقلةّتحديدّالأسعارّحسبّقواعدّالسوقّبالتشجيعّالمصطنعّلارتفاعّالأسعارّأوّلانخفاّ-
ّ.تطبيقّشروطّغيرّمتكافئةّلنفسّالخدماتّاتجاهّالشركاءّالتجاريينّمماّيحرمهمّمنّمنافعّالمنافسةّ-
ّأوّّ- ّالعقودّسواءّبحكمّطبيعتها إخماعّإبرامّالعقودّمعّالشركاءّلتوفرّلهمّخدماتّإضافيةّليسّلهاّصلةّبموضوعّهذه

ّّّّ(1).بحسبّالأعراف
منّهذاّالحظرّالاتفاقاتّوالممارساتّالناتجةّعنّتطبيقّنصّتشريعيّأو02ّّ-02ّمنّنفسّالأمر09ّتّالمادةّنستثاوقدّ

كّماّرخصتّالفقرةّالثانيةّمنّهذهّالمادةّالاتفاقياتّوالممارساتّالتيّيستطيعّأنّيبينّأصحابهاّأنهاّ نصّتنظيميّأتخذّطبقاّله،
ّاقتصاديّأوّتقنيّأوّتساهمّفيّتحسينّالتشغيلّأوّالتيّتسمح ّبتعزيزّوضعيتهاّّتؤديّإلىّتطور ّوالمتوسطة للمؤسساتّالصغيرة

كّماّأوضحتّهذهّالفقرةّأنّهذاّالحكمّلاّتستفيدّمنهّإلاّالاتفاقياتّوالممارساتّالتيّتكونّمحلّترخيصّمنّ التنافسيةّفيّالسوق
ّ.02-02منّالأمرّرقم09ّّمجلسّالمنافسةّويكونّالترخيصّوفقّماّنصتّعليهّالمادةّ

 :وضعية هيمنة على السوق أو احتكارها التعسف الناتج عن -ثانيا
كّلّتعسفّناتجّعنّوهيمنةّعلىّالسوقّأوّاحتكارهاّأوّعلىّجزءّمنهاّ(02ّ-02)منّالأمر02ّّتنصّالمادةّ علىّحظر

ّ:ّقصد
ّ.الحدّمنّالدخولّفيّالسوقّأوّفيّممارسةّالنشاطاتّالتجاريةّفيهاّ-

                                                           
ّ.02،ّالمتعلقّبالمنافسةّالمادة3002ّّجويلية19ّّالمؤرخّفيّ(02ّ-02)أمرّّ- 1
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ّ.ثماراتّأوّالتطورّالتقنيتقليصّأوّمراقبةّالإنتاجّأوّمنافذّالتسويقّأوّالاستّ-
ّ.اقتسامّالأسواقّأوّمصادرّالتموينّ-
ّ.عرقلةّتحديدّالأسعارّحسبّقواعدّالسوقّبالتشجيعّالمصطنعّلارتفاعّالأسعارّولانخفاضهاّ-
ّ.تطبيقّشروطّغيرّمتكافئةّلنفسّالخدماتّتجاهّالشركاءّالتجاريينّمماّيحرمهمّمنّمنافعّالمنافسةّ-
عّالشركاءّلقبولهمّخدماتّإضافيةّليسّلهاّصلةّبموضوعّهذهّالعقودّسواءّبحكمّطبيعتهاّأوّحسبّإخماعّإبرامّالعقودّمّ-

ّ.الأعرافّالتجارية
ّ ّالمادة ّعرفت 02ّّوقد ّب"الفقرة "ّ ّالأمر 02ّ-02)من ّبالسوق( ّ"المقصود ّالمعنيةّ: ّالخدمات ّأو ّللسلع ّسوق كل

ّالمستهلك ّنلكّالتيّيعتبرها ّوكذا ّللمنافسات ّمقيدة ّالذيّّللممارسات ّوالاستعمال ّوأسعارها ّمميزتها ّلاسيما ّتعويمية، ّأو مماثلة
ّ".خصصّلهّوالمنطقةّالجغرافيةّالتيّتعرضّالمؤسساتّفيهاّالسلعّأوّالخدماتّالمعينة

وتطبيقّعلىّالتعسفّالناتجّعنّوضعيةّهيمنةّأوّاحتكارّنفسّالقواعدّالمطبقةّعلىّالأعمالّالمقيدةّللمنافسةّفيماّيخصّّ-
ّ.اتّوالترخيصالاستثناء

وضعيةّالهيمنةّعلىّأنهاّالوضعيةّالتيّتمكنّمؤسسةّماّمنّالحصولّعلىّمركزّقوةّاقتصاديةّ"ّج"فقرة02ّّولقدّعرفتّالمادةّ
فيّالسوقّالمعنيّمنّشانهاّعرقلةّقيامّمنافسةّفعليةّفيهّوتعطيهاّإمكانيةّالقيامّبتصرفاتّمنفردةّإلىّحدّمعتبرّإزاءّمنافسيها،ّأوّ

ّ".ممونيهاّزبائنهاّأو
 : إبرام عقد بيع استئثاري لاحتكار التوزيع -ثالثا
هيّعرقلةّحقيقيةّلحريةّالمنافسةّأوّعلىّالأقلّحداّمنهاّأوّإخلالاّبهاّلأنه10ّّلقدّاعتبرّبعضّالفقهّالجزائريّأنّالمادةّّّّ

ّ(1) .زيعّفيّالسوقيسمحّلصاحبهّباحتكارّالتوّ(contrat de vente exclusifّ)منّشانكّلّعقدّشراءّاستئثاريّ
 : التعسف في استغلال وضعية التبعية -بعاار 

علىكّلّمؤسسةّالتعسفّفيّاستغلالّوضعيةّالتبعيةّلمؤسسةّأخرىّبصفتهاّزبوناّأو02ّّ-02منّالأمر11ّّتحظرّالمادةّّّّ
كّانّذلكّيخلّبقواعدّالمنافسة،ّوقدّعرفتّالمادةّ كّماّيليوضعيةّالتبعيةّالاقتصاد"فيّفقرتها02ّّمموناّإذا هيّالعلاقةّالتجاريةّ:ّية

كّانتّزبوناّ التيّيكونّفيهاّلمؤسسةّماّحلّبديلّمقارنّإذاّأرادتّرفضّالتعاقدّبالشروطّالتيّتفرضهاّعليهاّمؤسسةّأخرىّسواء
ّ.أوّممونا

ّ
 :البيع بثمن أقل من سعر التكلفة -خامسا

رّبيعّمنخفمةّبشكلّتعسفيّللمستهلكينّمقارنةّعرضّالأسعارّأوّممارسةّأسعا(02ّ-02)منّالأمر13ّّتحظرّالمادةّّّّ
كّانتّهذهّالعروضّأوّالممارساتّتهدفّأوّيمكنّأنّتؤديّإلىّإبعادّمؤسسةّأوّعرقلةّ بتكاليفّالإنتاجّوالتحويلّوالتسويقّإذا

ّ.أحدّمنتجاتهاّمنّالدخولّإلىّالسوق
  : التجمع الغير مرخص به: الفرع الثاني

                                                           
ّ.123.،ّص3010،ّمنشوراتّالبغدادي،02/03ّوّالقانون02/02ّّنّالمنافسةّوّالممارساتّالتجاريةّوفقاّللأمرّمحمدّالشريفكّتو،ّقانوّّ- 1
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علىّأنّتجمعّالمؤسساتّالذيّمنّشأنهّالمساسّبالمنافسةّهوّالذيّيعززّهيمنةّ(02ّ-02)منّالأمر12ّّتنصّالمادةّّّّ
كلّتجمعّمنّشأنهّالمساسّبالمنافسةّولاسيماّبتعزيزّوضعيةّهيمنةّمؤسسةّعلىّسوقّماّيجبّأنّ:ّ"مؤسسةّفيّالسوقّتقمي

ّ".أشهر(02ّ)يقدمهّأصحابهاّإلىّمجلسّالمنافسةّالذيّيبثّفيهّفيّأجلّثلاثةّ
كّانّالتجمعّيرميّإلىّتحقيقّحدّيفوق12ّّمنّنفسّالأمرّأنّأحكامّالمادة19ّّتّالمادةّوأوضح كّلما ّ%20أعلاهّتطبق

ّ.منّالمبيعاتّأوّالمشترياتّالمنجزةّفيّسوقّمعينة
ّ:ّكماّيلي19ّّوالتجمعاتّتتمّحسبّالمادةّّ-
ّ.إذّاندمجتّمؤسستانّأوّأكثرّمستقلةّمنّقبلّ-1
طبيعيينّلهمّنفوذّعلىّمؤسسةّعلىّالأقلّأوّحصلتّمؤسسةّأوّعدةّمؤسساتّّإذاّحصلّشخصّأوّعدةّأشخاصّ-3

علىّمراقبةّمؤسسةّأوّعدةّمؤسساتّأوّجزءّمنهاّبصفةّمباشرةّأوّغيرّمباشرةّعنّطريقّاخذّأسهمّفيّرأسّالمالّأوّعنّطريقّ
ّ.شراءّعناصرّمنّأصولّالمؤسسةّأوّبموجبّعقدّأوّبأيّوسيلةّأخرى

ّ.تؤديّبصفةّدائمةّجميعّوظائفّمؤسسةّاقتصاديةّمستقلةّأنشئتّمؤسسةّمشتركةّ-2
منّالمبيعاتّأوّالمشترياتّالمنجزةّفيّّ%20ومماّسبقّيمكنّالقولّأنّأيّتجميعّللمؤسساتّيرميّإلىّتحقيقّحدّيفوقّّّ

ّ.سوقّمعينةّبشكلّمخالف،ّإذاّتمّدونّالحصولّعلىّترخيصّمسبقّمنّمجلسّالمنافسة
كّماّيمكنّلهّأنّيرفمهّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّّكماّيمكنّلمجلسّالمنافسةّأن 02ّ-02منّالأمر19ّّيرخصّبالتجميع

ّ.فيّالفقرةّالأولىّالمذكورّأعلاه
ّ".يمكنّلمجلسّالمنافسةّأنّيرخصّبالتجميعّأوّيرفمهّبمقررّمعلل،ّبعدّأخذّرأىّالوزيرّالمكلفّبالتجارةّ-
ّ

ّ:خاتمة
ؤديّإلىّالإخلالّبقواعدّالمنافسةّوماّينتجّعنهّآثارّضارةّعلىّالمستهلكينّإنّتركّنظامّالسوقّتحركهّممارساتّعشوائيةّي

ّ.وصغارّالمنتجين
ولاّيمكنّالتسليمّمنّأنّالتنظيمّالقانونيّلقواعدّالمنافسةّهوّفقطّمواجهةّالتصرفاتّوالممارساتّالمارةّالقانونية،ّبلّيجبّ

ّ.لممارساتّبإجراءّوقائيّلحمايةّالمنافسةّالحرةأنّيهدفّهذاّالتنظيمّأيماّإلىّمنعّوقوعّتلكّالتصرفاتّأوّا
كّبيرةّخاصةّأنهاّأحكامّتتميزّبالدقةّوالتعقيدّ والأحكامّالمتعلقةّبتنظيمّالمنافسةّتحتاجّإلىّأجهزةّقادرةّعلىّتنفيذهاّبفاعلية

غوبّفيهّإذاّلمّيكنّمنّخلالّفقانونّتنظيمّوحمايةّالمنافسةّيتممنّالتدخلّلإرسالّقواعدّالمنافسةّفيّالسوقّوهذاّالتدخلّغيرّمرّ
كّماّأنّتطورّالثقافةّالاقتصاديةّداخلّالمجتمعّمهمّحتىّيحققّالقانونّأهدافهّمنّالمساواةّوالعدالةّ أدواتّدقيقةّوواضحةّوفاعلة،

ّ.وتوفيرّالفرصّأمامّالمشروعاتّالمنافسة
ّ.هّقانونّيمبطهوبذلكّيمكنّالقولّأنّالمنافسةّهيّحقّخالصّيثبتّللجميعّولكنّفيّنفسّالوقتّل

ّ
ّجعاقائمةّالمرّ

 :باللغة العربية -أولا
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 : الكتب والمؤلفات -1
ّ.1992الحقّفيّالمنافسةّالمشروعةّفيّمجالاتّالنشاطّالاقتصاديّدارّالنهمةّالعربية،ّالقاهرة،ّ:ّأحمدّمحرزّ-1
ّ.3000اهرة،ّالمنافسةّغيرّالمشروعةّفيّالقانونّالدوليّالخاصّدارّالنهمةّالعربيةّالق:ّأشرفّوفاّ-3
 : مقالات -2
ّجامعةّّ- ّالحقوق كّلية ّالخاص، ّالقانون ّمخبر ّالمستهلك، ّوخدمة ّالمنافسة ّحرية ّتكريس ّبين ّالمنافسة ّقانون ّشهيدة قادة

ّ.3001تلمسانّسنةّ
 : القوانين -3
-09)انونّرقمّالمعدلّوالمتممّبالق1929ّسبتمبر32ّّالمؤرخّفي92ّّ-29القانونّالمدنيّالجزائريّالصادرّبالأمرّرقمّّ-1

ّ.3009يونيوّسنة30ّّالموافقّلـ1232ّّجماديّالأولىّعام12ّّالمؤرخّفيّ(10ّ
ّالجريدة3002ّّجوان32ّّالمؤرخّفيّ(03ّ-02)القانونّرقمّّ-3 ّالممارساتّالتجارية، ّالمطلقة ّالعامة والمتعلقّبالقواعد

ّ.3002سنة21ّّالرسمية،ّالعددّرقمّ
والمعدل1999ّّسنة09ّّالمتعلقّبالمنافسةّجريدةّرسميةّرقمّالعدد1999ّّنايرّي39ّالمؤرخّفيّ(02ّ-99)الأمرّرقمّّ-2

ّ.المتعلقّبالمنافسة3002ّأكتوبر39ّّالمؤرخّفيّ(03ّ-02)والمتممّبالقانونّ
ّ.المتعلقّبالمنافسة3002ّيوليوّسنة19ّّالموافقّلـ1232ّّجماديّالأولىّعام19ّّالمؤرخّفيّ(02ّ-02)الأمرّرقمّّ-2
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